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المقدمة: 
      إن المعلومات المحاسبية النابعة عن النظام المحاسبي، وكما هو معروف يجب أن تتمتع بجودة عالية وفقاً للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كي يستطيع أصحاب المصالح اعتمادها لأجل اتخاذ القرارات المختلفة وفقاً لحاجة كل منهم. 
      كما أن المعلومات المحاسبية تعد عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج التي لها دور هام في تحديد فعالية وكفاءة المنشاَت، لذلك سعت المنشآت إلى تصميم وبناء أنظمة متطورة من أجل السيطرة على الكم الهائل من المعلومات الضرورية لإدارة المنشاَت، وذلك لضمان وصول المعلومات الجيدة والدقيقة إلى كافة المستويات الإدارية بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب من أجل استخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة. 
      وتؤدي نظم المعلومات دوراً حيوياً في دعم الأنشطة للمنشآت سواء أكانت أنشطتها تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الأرباح. 
      والآن ومع تقدم العلم، ودخولنا في عصر تكنولوجيا المعلومات بدأت جميع المنشآت تسعى وبشتى الطرق للحصول على أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات متطورة علها تساعدها في الخوض في عالم العولمة، والدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، وبات من الضروري أن تحّدث آليات نظم المعلومات المحاسبية بشتى الطرق والوسائل التكنولوجية كي تلبي رغبات أصحاب المصالح بشكل عام، ورغبات الإدارة في الاستثمار بشكل خاص. 
      قامت المنشآت ومنذ عقدين من الزمن على حوسبة أنظمة معلوماتها المحاسبية بشكل متسارع ومتطور كي تواكب عالم العولمة، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وسيسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التعرف على نظم المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل الأنظمة المحاسبية المحوسبة، لعله يسهم في إلقاء الضوء على حقائق جديدة وبالتالي اقتراح التوصيات المناسبة. 
مشكلة الدراسة:
      تكمن مشكلة الدراسة في دراسة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والخصائص التي تتميز بها، وبيان مدى توافر عناصر الجودة المنشودة في مخرجاتها لأجل اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، ومعرفة المشاكل التي قد تظهر نتيجة استخدام البرمجيات المختلفة التي تتكون منها هذه النظم. ويمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية:

1- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية التوقيت الملائم لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

2- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية القدرة على التنبؤ لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

3- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية التغذية العكسية لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

4- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية صدق التعبير لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

5- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية الحيادية لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

6- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية التثبت من المعلومة لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

7- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب بخاصية القابلية للمقارنة لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

8- هل تسهم عملية تحديث وصيانة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في جعل المخرجات ذات جودة عالية لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:

1- خدمة فئات عديدة تستخدم النظم المحاسبية في ترشيد قراراتها، وهذه الفئات هي مديرو الشركات, ورؤساء الأقسام، ومدققو الحسابات والمحاسبون وكافة الجهات المستفيدة من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي. 
2- الكشف عن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وماهية عناصرها وخصائصها ومدى ترابط هذه العناصر مع بعضها بعضاً. 
3- المشكلات التي تواجهها لتوفير الجودة المنشودة في مخرجاتها لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

1- استقصاء آراء الشركات الصناعية حول اثر أنظمة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
2- بيان كيفية توثيق نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. 
3- التعرف على مدى توافر عناصر الجودة المنشودة في مخرجات النظم المحاسبية لغايات اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
فرضيات الدراسة:
*  الفرضية الأولى الرئيسية: 
خصائص نظم المعلومات المحاسبية: HO لا تؤثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
*  الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الأولى الأساسية: 
الفرضية الأولى: HO لا تؤثر خاصية التوقيت الملائم تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية الثانية: HO لا تؤثر خاصية القدرة على التنبؤ تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية الثالثة: HO لا تؤثر خاصية التغذية المرتدة تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية الرابعة: HO لا تؤثر خاصية صدق التعبير تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية الخامسة: HO لا تؤثر خاصية الحيادية تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية السادسة: HO لا تؤثر خاصية التثبت من المعلومة تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
الفرضية السابعة: HO لا تؤثر خاصية المقارنة تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
*  الفرضية الثانية الرئيسية: 
البرمجيات المستخدمة: HO لا تؤثر البرمجيات المستخدمة تأثيراً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
متغيرات الدراسة:








                        المتغيرات المستقلة
               المتغيـر التابـع
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      اعتماداً على الدراسات السابقة والمصادر الثانوية للدراسة فإنه يمكن تعريف متغيرات الدراسة كالأتي:
المتغيرات المستقلة:
-   نظم المعلومات المحاسبية. 
-   البرمجيات المستخدمة. 

المتغيـر التابـع:
-   اتخاذ القرارات الاستثمارية.
-   نظم المعلومات المحاسبية.
      ويعرف نظام المعلومات المحاسبي على أنه مجموعة من الموارد المالية والبشرية في المنظمة والمسؤولة عن تحضير المعلومات المالية بالإضافة إلى المعلومات الناتجة عن معالجة البيانات التي تم تجميعها، ومن ثم يتم توفير هذه المعلومات لكل المستويات الإدارية ولإغراض التخطيط والرقابة على نشاطات المنظمة إلى جانب الأطراف الخارجية التي تربطها علاقات مع المنظمة، وتم قياس نظم المعلومات المحاسبية من خلال
خصائص المعلومات المحاسبية. 
-   البرامج المستخدمة. 
      يتم تقسيم البرامج الجاهزة في التطبيقات المحاسبية والاختيار الملائم من المنشأة حيث يمكن استخدام نظام النقاط لكل عنصر من عناصر الاختيار السابق عرضها أو بمعنى أخر إعطاء نقاط لأهمية كل عنصر من العناصر السابقة من وجهة نظر مستخدمي البرامج الجاهزة، أما بالنسبة لمستخدم البرامج الجاهزة فإن المنشآت تجري العديد من الاختبارات العامة للقدرات الذهنية واختبارات المعرفة الفنية في ميدان المحاسبة الإلكترونية، وتشمل هذه الاختبارات التعرف على الموظف الجديد في نظام التسلسل للحروف والأرقام، والتعرف على قدرة الموظف الجديد في حل المعادلات الجبرية، قدرته أو سرعته في إدخال البيانات المحاسبية وقدرتها على إعداد خرائط التدفق وقدرته على استنتاج من الواقع والقدرة على التحليل والتفكير المنطقي، كما تلجأ العديد من المنشآت الكبيرة إلى اختبارات خصيصة تركز غالباً في اجتياز المحاسبين لاختبارات المحاسبة القانونية أو اختبارات المحاسبة الإدارية، لأنها أكثر تأهيلاً لشغل وظائف المحاسبة وبخصوص أجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في بعض التطبيقات المحاسبية (Romney, Marshall 2002).
المتغير التابع:

-   اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
      هنالك العديد من القرارات الاستثمارية في المنشآت, تختلف باختلاف طبيعة وظروف ونوع القرار المراد اتخاذه وسلوك متخذ القرار وطبيعة الهيكل التنظيمي والسلطات والصلاحيات المتبعة في المنشآت ومجموعة من الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالقرار. على متخذ القرار في المنشآت أن يكون قادراً على تمييز مصادر المعلومات المختلفة المتوافرة لدية واختيار واستعمال الملائم منها لخدمة القرار, وتؤدي المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً في تبسيط وتحليل وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وملائم للمنشآت لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات الرشيدة. 
منهجية الدراسة:

      لقد تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي (التجريبي) في هذه الدراسة في وصف وتفسير وتحليل كل ما يتعلق بنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. 
الإطار النظري:
نظم المعلومات المحاسبية:
النظام System:

      من المعروف بأن النظام يتكون من عدة عناصر مرتبطة ببعضها بعضاً، وذلك لتأدية وظيفة معينة أو عدة وظائف، وبغض النظر إن كان ذلك النظام محوسباً أم لا، فدوما تحكمه سياسات وإجراءات يتم اتباعها بشكل روتيني، كما تتم مراقبة تلك الإجراءات من قبل المسؤول عن النظام للتأكد من عدم وجود أي اختراقات للسياسات الموضوعة (Date,C ,J, 2000).
نظام المعلومات Information System:

      يعد نظام المعلومات المصدر الأساسي لتزويد الإدارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ القرار الإداري. ويعرف نظام المعلومات بأنه: "مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها البعض بشكل منتظم من اجل إنتاج المعلومات المفيدة، وإيصال هذه المعلومات إلى المستخدمين بالشكل الملائم، والوقت المناسب، من أجل مساعدتهم في أداء الوظائف الموكلة إليهم (عبد الرزاق, 2003).
ومن المتعارف عليه كذلك أن أي نظام معلومات يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:

1- المدخلات (Inputs).
2- المعالجة (Processing).
3- المخرجات (Outputs).
المدخلات: وهي عبارة عن الأحداث والمعطيات التي يتم إدخالها للنظام لغاية معالجتها. 
المعالجة: وهي عبارة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية، التي تجري على المدخلات بغرض إعدادها وتهيئتها للمرحلة الثالثة من النظام. 
المخرجات: وهي عبارة عن المعلومات، والنتائج الصادرة من النظام بعد أن ينهي المعالجات المناسبة للبيانات المدخلة Donald E. Kieso ,Wwygandt , 2001)).
نظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems:
      إن المحاسبة كغيرها من العلوم الأخرى محكومة بنظام خاص بها، يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: المدخلات والمعالجة والمخرجات. وكأي نظام آخر تحكمه عدة سياسات وإجراءات صارمة لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان وبغض النظر عن حوسبة النظام من عدمه، والشكل التالي يوضح نظام المعلومات المحاسبي بمفهومه الحديث:

الشكل (1)






 (Donald E. Kieso ,Wwygandt , 2001 page 68)
لا بد لأي نظام محاسبي كفء أن يحوي الأمور الآتية:

1- المصطلحات الأساسية Basic Terminology: هنالك مصطلحات محاسبية عديدة ومهمة جدا، ولا بدَّ أن يحويها النظام المحاسبي وان يعمل وفقا لها. 
2- المدين والدائن Debits & Credits: جميع الحسابات في نظام المعلومات المحاسبي مبنية على مفهوم المدين والدائن، بمعنى أن جميع الحسابات التي تنشأ بالنظام المحاسبي يكون لها طرفان فقط وهما المدين والدائن ويجب تطابق الطرفين في كل قيد وفي جميع الأحوال. 
3- المعادلة الأساسية Basic Equation: كما هو معروف بنظام القيد المزدوج، بأن الطرف المدين يجب أن يقابله إدخال طرف دائن مساوٍ له بالكم، والعكس صحيح. وهذا المفهوم يقود للمعادلة الأساسية: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية. 
4- هيكلة القوائم المالية وقوائم حقوق الملكية: من المتعارف عليه بأنه يتم الإبلاغ عن رأس المال والأرباح المدورة في القسم المخصص لحقوق الملكية في الميزانية العمومية. كما يتم الإبلاغ عن توزيعات الأرباح في قائمة الأرباح المدورة ويتم الإبلاغ عن المصاريف والإيرادات في قائمة الدخل، وفي نهاية الفترة المالية، يتم تحويل ناتج مقابلة كل من الإيرادات والمصاريف إلى الأرباح المدورة. ومن ثم فإن أي اختلاف في البنود المذكورة أعلاه سيؤثر في حقوق الملكية. 
1- الدورة المحاسبية The Accounting Cycle. 

      تعتبر الدورة المحاسبية من الضروريات المتعارف والمتفق عليها في علم المحاسبة، وهي عبارة عن الإجراءات المحاسبية المتبعة في أي منشأة لتسجيل العمليات وإعداد القوائم المالية، والشكل التالي يوضح تلك الدورة. 
الشكل (2) 
الـدورة المحاسبيـة

DonaldEKieso, Wwygant, 2001page (73)

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:
      من المهم جداً أن نتذكر، بأن المعلومات المحاسبية، وبغض النظر عن مصدرها الذي قد يكون نابعا من النظام اليدوي، أو من النظام المحوسب يجب أن تتمتع بعدة خصائص نوعية، لكي تكون مفيدة لصاحب القرار. 
      فلا بد أن تتصف ببعض الخصائص التي يطلق عليها خصائص المعلومات المحاسبية وهذه الخصائص هي التوقيت الملائم والقدرة على التنبؤ والتغذية الراجعة والصدق في التعبير والحيادية والتثبت من المعلومة والمقارنة(Richard, G, 2001) .
      إن تحديد أهداف التقارير المالية، هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين. أي إن المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات الأكثر فائدة في مجال ترشيد القرارات. يقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة. (شيرازي 1990). 
      إن توافر هذه الخصائص في التقارير المالية يكون ذا فائدة كبيرة للأطراف المختلفة المستفيدة من هذه المعلومات وأهم هذه الخصائص التي حددها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB هي:
1- الملاءمة (Relevance).
2- الموثوقية (Reliability). 

      ومن الأمور المهمة، أن مستوى جودة المعلومات لا يعتمد فقط على الخصائص الذاتية للمعلومات (الملاءمة والموثوقية) بل يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات (مستخدمي المعلومات). 
      وتعتمد فائدة المعلومات لمتخذ القرار على عوامل كثيرة تتعلق بمجال الاستخدام، مثل طبيعة القرارات التي يواجهها وطبيعة النموذج القراري المستخدم، وطبيعة ومصادر المعلومات التي يحتاجها، ومقدار ونوعية المعلومات السابقة المتوافرة، والمقدرة على تحليل المعلومات، ومستوى الفهم والإدراك المتوافرة لدى متخذ القرار. 
      حيث نجد أن خصيصة فائدة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات تأتي على قمة الخصائص وتمثل هذه الخصيصة القاعدة العامة التي تعتمد على خصيصة الملاءمة وخصيصة الموثوقية. ولكي تكون المعلومات ملائمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية: 

1- وصول المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب (التوقيت الملائم). 
2- يكون للمعلومات قدرة تنبئيَّة. 
3- يكون للمعلومات قدرة على التغذية المرتدة. 
      ولكي يمكن الاعتماد على المعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي: (Bodnar , Jeorge H,William S 1995)
1- إعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر التي يفترض أن تعبر عنها (صدق تمثيل الظواهر والأحداث). 
2- أن تكون المعلومات قابلة للإثبات وبالإمكان التحقق من سلامتها. 
3- أن تكون المعلومات حيادية، وغير متحيزة، وتعرض الحقائق غير منقوصة. 
      قابلية المعلومات للمقارنة وما يتطلبه ذلك من ثبات في تطبيق الطرق والأساليب المحاسبية تعتبر خصيصة متداخلة مع خاصيتي الملاءمة والموثوقية. 
هناك محددان رئيسيان لاستخدام الخصائص السابقة هما:

1- اختبار مستوى الأهمية. 

2-  اختبار التكلفة/ المنفعة. 
      يغلب على هذين القيدين الصفة الكمية (على خلاف الخصائص السابقة). حيث نجد إن الأهمية النسبية لكل خصيصة سوف تحددها ظروف الحال كما أنها سوف تختلف من شخص إلى آخر. فعادة ما يحدد مستخدم القرار طبيعة وأهمية المعلومات بالنسبة له. إن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائص المتعلقة بذات المعلومات بل تعتمد أيضاً على خصائص أخرى تتعلق بمستخدمي المعلومات المحاسبية مثل: مستوى التعليم، والإدراك وكمية المعلومات السابقة المتوافرة لديهم، هذا ما يفسر لنا كون خصيصة قابلية المعلومات للفهم كحلقة وصل بين خصائص المعلومات وخصائص مستخدميها. لذلك يقع على عاتق معدي التقارير المالية مهمة المواءمة بين الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي هذه التقارير. 
مفهوما الملاءمة والموثوقية:
أولاً: الملاءمة: تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين القرار موضوع الدراسة. أي بمعنى قدرة المعلومات على إحداث تغيير في اتجاه القرار. 
المعلومات المحاسبية الملائمة تمكن مستخدميها من:
1- تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب على الأحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية. 

2- تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير في هذه التوقعات. وهذا يعني أن المعلومات الملائمة تؤدي إلى تقليل من درجة عدم التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة. 
3- تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزيز أو تصحيح التوقعات السابقة والحالية. 
4- تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه القرارات (شيرازي 1990).
      تتميز التضحية بشيء من الدقة الحسابية ودرجة من عدم التأكد لصالح 
التوقيت المناسب. إذ إن عملية اتخاذ القرارات دائماً محددة بفترة زمنية معينة، لذلك 
فإن المعلومات الملائمة هي تلك التي تتوافر في الوقت المناسب حتى لو كان ذلك 
على حساب الدقة في عملية القياس أو مدى التأكد من صحة المقاييس الناتجة.
(Hendriksen and Michael, F. Eldon S, 1992).
      مما تقدم يمكن أن نستنتج بان مفهوم أو خصيصة الملاءمة تتكون من الخصائص الثانوية أو الفرعية الآتية:

1- التوقيت الملائم: أي وصول المعلومات المعدة إلى مستخدميها في الوقت المناسب. إذ إنه كلما زادت سرعة توصيل المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها كان الاحتمال كبيراً في التأثير في قراراتهم المتنوعة. وكلما زاد التأخير في توصيل المعلومات كانت الثقة أكبر بأن المعلومات لا تعتبر ملائمة. ويمكن التضحية بشيء من الدقة لصالح التوقيت المناسب، لأن عملية اتخاذ القرار (أو القرار نفسه) تكون دائماً محددة بفترة معينة. لذلك فإن المعلومات الملائمة، هي تلك التي تتوافر في الوقت المناسب، ولو كان ذلك على حساب الثقة في عملية القياس، أو مدى التأكد من صحة المعلومات الناتجة. 
2- القدرة على التنبؤ: وتعني احتواء المعلومات على قدرة تنبئيَّة، وبالتالي تمكين مستخدمي المعلومات من استشراف أو تقدير المستقبل وتكوين صورة احتمالية (تقديرية) عنه. فالمعلومة الجيدة هي التي تمكن المستخدم من تكوين التوقعات عن النتائج المستقبلية وتحسين إمكانياته وقدراته في هذا المجال. 
3-  القدرة على إعادة التقييم: ويقصد بذلك احتواء المعلومات على خصيصة تمكن مستخدمها من التقييم الارتدادي أو التغذية العكسية أو المرتدة من خلال المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات والتي تسهم في تحسين وتطوير نوعية مخرجات (معلومات) النظام وقدرته على التكيف في الظروف البيئية المتغيرة باستمرار. لذا يمكن القول إن المعلومات الملائمة هي التي تمكن متخذ القرار من تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير فيها وتقييم نتائج القرارات السابقة. 
ثانياً: خصيصة الموثوقية: تتعلق خصيصة الموثوقية بأمانة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها. من البديهي أن الحسابات (المعلومات المحاسبية) المدققة يعول عليها أكثر من الحسابات غير المدققة حتى وإن كانت الأخيرة متطابقة شكلاً ومضموناً مع الحسابات المدققة. إن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبية تعد انعكاساً واضحاً للأدلة الموضوعية أو طرق أو أسس القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات. ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية ينبغي إرساء أسس محاسبية ثابتة فيما يتعلق بالمبادئ والأعراف المحاسبية التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية. 
      ولكي يمكن الاعتماد على المعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توافر ثلاث خصائـص فرعية هي: (أ) الصدق في التمثيل، (ب) إمكانية التثبـت من المعلومات، (ج)
حيادية المعلومات. 

أ ) الصدق في التمثيل: ويعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات والظواهر المراد التقرير عنها. بعبارة أخرى، إعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر- صدق تمثيل الظواهر والأحداث. فالعبرة هنا بصدق تمثيل الجوهر وليس الشكل. ولكي تكون المعلومات معبراً عنها بصدق ينبغي مراعاة تجنب نوعين من أنواع التحيز وهما:
· تحيز في عملية القياس أي طريقة القياس سواء أكانت توصل إلى نتائج موضوعية أو لا. 
·  تحيز القائم بعملية القياس، وهذا النوع يقسم إلى التحيز المقصود والتحيز غير المقصود. إن التحرر من التحيز بنوعيه يتطلب أن تكون المعلومات على أكبر قدر ممكن من الاكتمال. أي التأكد من أنه لم يسقط من الاعتبار أي من الظواهر الهامة عند إعداد التقارير المالية من ناحية، وهناك اعتبارات الأهمية النسبية وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى المعلومة قبل قياسها والإفصاح عنها من ناحية أخرى. 
ب) إمكانية التحقق والتثبت من المعلومات، وتعني في المفهوم المحاسبي توافر شرط الموضوعية في أي قياس علمي. وهذه الخصيصة تعني أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها آخر باستخدام نفس الأساليب. أما إمكانية التثبت من المعلومات فهي خصيصة تحقق لنا تجنب ذلك النوع من التحيز المتعلق بشخصية القائم بعملية القياس. أي ينبغي التفرقة بين القدرة على التثبت من المقاييس ذاتها وبين القدرة على التثبت من صحة التطبيق لطريقة القياس. 
ج) حيادية المعلومات، وتعني تقديم حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معين، وتعتبر هذه الخصيصة ذات أهمية على مستويين:
· مستوى الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسة المحاسبية. 
·  مستوى المسؤولين عن إعداد التقارير المالية. 
      وحيادية المعلومات يقصد بها تجنب النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم بإعداد وعرض المعلومات المحاسبية؛ بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة، أو بهدف التأثير على سلوك مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معين. إذن المعلومات المتحيزة، لا يمكن اعتبارها معلومات أمينة، ولا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها كأساس لعملية اتخاذ القرارات. 
البرامج المستخدمة في التطبيق المحاسبي:

      يشهد ميدان البرامج الجاهزة في التطبيقات المحاسبية الآن عدداً كبيراً من موردي هذه البرامج، وقد ترتب على ذلك زيادة في عدد موردي البرنامج خلال السنوات الأخيرة من حيث الكم والكيف، وقد أدى تعدد أنواع البرامج واختلاف جودتها إلى صعوبة الاختيار بين هذا العدد الكبير من البدائل، ولكن المتتبع لهذه البرامج يجد أن تكلفة البرنامج هي المحدد الوحيد لاختيار البرامج الجاهزة، لذلك فإنه عند اختيار أحد البرامج الجاهزة في التطبيقات المحاسبية يجب مراعاة مدى وفاء البرنامج باحتياجات المنشأة ومدى الاتساق بين الأجهزة والبرامج المطروحة لاستخدام أساليب الرقابة والحماية المتوافرة للبرنامج وقابلية البرنامج للتطوير أو التعديل وخدمات الصيانة. وعند مراعاة هذه الأمور في البرامج الجاهزة في التطبيقات المحاسبية فإن ذلك يجعلها تتمتع بخصائص من أهمها سهولة استخدام البرنامج الجاهز في التشغيل والتعامل مع الإدارة، خدمة العملاء في الوقت اللازم لدورة المدخلات، عدد المدخلات اللازمة لكل عمل وسهولة تعديل أو تطوير البرنامج من حيث (الاتساق مع تقارير المنشأة، خدمات الأعمال، التعامل مع البرامج الأخرى) والخدمات التي يقدمها موردي البرنامج، (جمعة 2001). وهنالك مجموعة من البرامج الجاهزة التي تستخدمها المنشآت عند معالجة البيانات المحاسبية إلكترونيا وهي:
1- برامج معالجة النصوص. 
2- برنامج تدقيق الاستهجاء. 
3- برامج الجداول الإلكترونية. 
4- برامج إدارة قاعدة البيانات. 
ه‍-  برامج المتكاملة. 
و-  برامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر. 
المشكلات والمحددات لاستخدام الخصائص النوعية:

1- احتمالات التعارض بين الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية (أي الملاءمة والموثوقية). إذ لا يوجد توافق بين ملاءمة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثلاً قد ترفض معلومة معينة أو تقبل إذا كانت ملائمة ولكنها غير موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنها غير ملائمة. 
2- احتمالات التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت الملائم والقدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب؛ ولكنها لا تملك قدرة تنبئيّة عالية، كما في حالة أرقام التكلفة التاريخية. 
3- ليست كل المعلومات الملائمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة؛ لأنها قد لا تكون ذات أهمية نسبية تذكر. (اختبار مستوى الأهمية) إن البند يعد مفيداً وذا أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو الإفصاح عنة بطريقة محرفة إلى التأثير على متخذ القرار. 
4- كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائد المتوقع منها. (اختبار التكلفة/ العائد). فالمعلومات التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف مستخدمي القوائم المالية لا تعتبر معلومات مهمة، وليس هناك ما يدعو إلى الإفصاح عنها. إن القاعدة العامة فيما يتعلق باختبار محدد التكلفة والعائد هي أن المعلومات المحاسبية يجب عدم إنتاجها وتوزيعها إلا إذا زادت منفعتها عن كلفتها، وإلا فإن الشركة تتكبد خسارة عند الإفصاح عن تلك المعلومة، وذلك بسبب الإفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها. 
5- قد تكون المعلومات المحاسبية ملائمة وموثوق بها إلا أنه تواجه مستخدمها صعوبة فهمها، وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه. على الرغم من أن المعلومات ينبغي أن تكون مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح التي تتميز بها المعلومات المنشورة. ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين يمتلكون مستويات استيعاب وتعليم مختلفة وكذلك أهداف مختلفة ومتعددة مما يجعل من هذه المهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسب. 
6- بالرغم من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار، فإن ما يهتم به مستخدمو المعلومات المحاسبية مقارنة المعلومات الخاصة بشركة معينة مع شركات مشابهة أو منافسة أو مع القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه هذه الشركة. إلا أن عملية المقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد لا تكون ذات جدوى عندما لا تلتزم الشركات (أو الشركة) بسياسة التماثل أو الاتساق وعدم تغيير الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق فإنه من الضروري الإفصاح عن هذا التغيير والآثار المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي ونتيجة النشاط للشركة ذات العلاقة. 
أنواع القرارات والمعلومات:

1- قرارات استرتيجية: هي القرارات المتعلقة بتحديد الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الرئيسية للمنظمة والرقابة على الأداء العام للمنظمة وأنها تشمل التخطيط طويل الأمد ويتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المستويات الإدارية العليا في المنظمة، وتتميز القرارات في هذا المستوى بكونها تحتوي على قدر عال من عدم التأكد لأنها تتعلق بالمستقبل البعيد مثل وضع الخطط طويلة الأمد الخاصة بتحديد أهداف المنظمة وصياغة سياساتها اللازمة لتحقيق الأهداف, ومن الأمثلة على القرارات الاستراتيجية إنتاج منتجات جديدة، والدخول إلى أسواق جديدة, والاندماج وغيرها ويتم الحصول على هذه المعلومات من قبل مصادر خارجية تكون ذات طبيعة عامة. 
2- قرارات تكتيكية: هي القرارات التي تتخذ من قبل المستوى الإداري المتوسط عادة، ويهتم هذا النوع من القرارات بدرجة كفاءة عالية , واستخدام الموارد وتقديم أعداد الوحدات التنظيمية في المنظمة مثل قرار توزيع العاملين على أقسام المنظمة, وقرار تحديد المزيج العلمي, وقرار تحديد السعر, ويقوم أيضا هذا المستوى بتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مهام ومسؤوليات يتم تنفيذها في المستوى التشغيلي, وتحتاج هذه القرارات إلى معلومات تأتي من مصادر داخلية وخارجية, ويتم اتخاذ هذا النوع من القرارات بفترات متباعدة نسبياً ,كما أنها يمكن ان تحديد المعلومات المطلوبة لعملية اتخاذ القرار بشكل جيد. 
3- قرارات تشيلية: هي القرارات التي تتخذ من قبل المستويات الإدارية الدنيا وتشمل القرارات المرتبطة بتسيير العمليات اليومية (عمليات البيع والشراء والإنتاج) في المنشأة وهذا النوع من القرارات يحتاج إلى معلومات محددة ومتاحة ضمن المنشأة لأنها قرارات تحتوي على درجة عالية من التأثر بكفاءة المعلومة، وتتعلق بفترات زمنية قصيرة, وكذلك يحتاج هذا النوع من القرارات الى معلومات تفصيلية ودقيقة حول الأجراء المراد اتخاذ قرار بشأنه وان المعلومات التي يحتاجها هذا القرار هي معلومات متكررة حيث أن المستخدم بحاجة إلى نفس المعلومات عند اتخاذ نفس النوع من القرارات. 
      إن نظام المعلومات يجب أن يزود كل مستوى من المستويات الإدارية بالمعلومات الملائمة لعملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب, والشكل الملائم, مما يتطلب وجوب توفير المعلومات التفصيلية والدورية للمستويات الإدارية الدنيا ومعلومات عامة وشاملة وحديثة من المصادر الداخلية والخارجية للمستويات الإدارية العليا، (عبد الرزاق، 2004).
توثيق نظم المعلومات: 

      يؤدي توثيق النظم دوراً هاماً في تحديد كفاءة النظام وفعالية استخدامه وتعديله في فترات لاحقة. وتوثيق النظم عبارة عن مجموعة من الأدوات المستخدمة في تحليل وتصميم وتوثيق نظم المعلومات من أجل الوصول إلى عرض نظم المعلومات المحاسبية المصممة بشكل واضح وشامل، وتساعد تقنيات توثيق نظم المعلومات محللي النظم في تصميم النظام من خلال الخصائص الآتية: 

1- التقليل من تعقيد النظام حيث تسمح هذه التقنيات بتجزيء المشكلات الكبيرة والمعقدة إلى مشاكل أصغر وأبسط مما يمكن المصمم من معالجة هذه المشاكل بشكل أسهل. 
2- تسمح بالوصول إلى الحلول الأفضل بالبناء المادي للنظام مثل الحواسيب المستخدمة والأجهزة الملحقة. 
3- التنمط: إن الرموز والأدوات والمصطلحات الموحدة التي توفرها هذه التقنيات تمكن المصممين من العمل بشكل مستقل بالأنظمة الفرعية المكونة للنظام مع المحافظة على التكامل بين النظم الفرعيـة. 
4- سهولة التعديل في المستقبل تعزز هذه التقنيات عند استخدامها توثيقاً شاملاً للنظام المطور مما يمكن في المستقبل من تعديله وصيانته بسهولة ويسر، (جمعة 2003).
      عند توصيف تراكيب النظام الثابتة يتم تحديد وظائف النظام. وتراكيب البيانات الضرورية لعمل النظام، والعلاقات في ما بين هذه البيانات. إن توصيف وظائف النظام يتم من خلال تحديد وعرض المعالجات الضرورية لتحويل مدخلات النظام إلى مخرجات، وكذلك فإن عملية توصيف تراكيب البيانات يتطلب أيضا تحديد الاستخدامات الوظيفية لهذه البيانات وبالرغم من ذلك, فقد تطورت تقنيات مستقلة لتوصيف وظائف النظام، وأخرى لتوصيف تراكيب البيانات، و يمكن القول إن التقنيات المستخدمة في توثيق أو توصيف نظم المعلومات يجب أن تتضمن مجموعة من الصفات:
1- بساطة وسائل العرض. 
2- ملاءمة وسائل العرض للتعبير عن محتوى النظام. 
3- إمكانية استخدام في عمليات توصيف كافة النظم والتطبيقات. 
4- استقلالية هذه التقنيات عن التطورات الفنية والعلمية في تقنيات المعلومات والاتصالات. 
5- إن لها أهمية بالنسبة للمنظمة لأنها توفر الوقت اللازم والمال لتطوير وتوثيق نظم المعلومات، (جمعة 2003).
الدراسات السابقة:

1) دراسة الكخن (1988)، الرقابة المحاسبية في ظل الأنظمة الإلكترونية وتطبيقاتها في البنك المركزي الأردني. هدفت هذه الدراسة إلى تتبع الإجراءات الرقابية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي الأردني، وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني، ومقارنتها بالإجراءات الرقابية التي يجب أن تتبع، بما يمكن من تدقيق إجراءاته الرقابية وإتباع أحدث الطرق العلمية في تطبيق هذه الإجراءات، وقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة الإجراءات الرقابية المحاسبية في الانطمة المالية الإلكترونية، حيث ركزت الدراسة على تتبع إجراءات الرقابة المحاسبية بنوعيها الرقابة العامة والرقابة على التطبيق في دائرة الحاسوب, وفي النظام المحاسبي الإلكتروني, ودراسة النظام المحاسبي الإلكتروني في البنك المركزي الأردني وتحديد الإجراءات الرقابية المتبعة في مراحل النظام سواء مرحلة المدخلات أم مرحلة المعالجة للبيانات أم مرحلة المخرجات، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- إن الإجراءات الرقابية المحاسبية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي الأردني وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني تعد كافية لتحقيق الدقة والسرعة في المعلومات المستخرجة نتيجة لمعالجة البيانات المدخلة وفقاً لإجراءات رقابية واضحة ومحددة. 
2- إن إجراءات الرقابة العامة الخاصة بدائرة الحاسوب بحاجة إلى استكمال بعض نواقصها، ولا سيما انه لم يتوأفر قسم تدقيق داخلي مؤهل لمتابعة هذه الإجراءات. 
3- إن إجراءات الرقابة على التطبيقات كافية وجيدة وتضمن دقة وصحة المعلومات المستخرجة نتيجة معالجة البيانات المدخلة إلى النظام. 
2) دراسة جاموس (1991)، مراجعة الأنظمة المحاسبية التي تعتمد على استخدام الحاسوب. دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية السورية، هدفت الدراسة إلى التعرف بنظم المعلومات المحاسبية الآلية، وعملية تدقيقها بالتركيز على استخدام الحاسوب بوصفة وسيلة أساسية لتنفيذ عملية التدقيق. 
      وهذه دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية السورية المستخدمة الأنظمة المحاسبية إلكترونيا وعددها (63) شركة صناعية تم توزيع استبانة على مديري دائرة الحاسوب، وتطرقت الدراسة إلى نوعية الرقابة على النظم وتدقيقها، وإلى بيان ضرورة تقييم نظم المعلومات التي تستخدمها الشركة، وضرورة قيام المدقق بالكشف عن نقاط الضعف التي يواجهها في هذه النظم، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- عدم ارتقاء عملية التدقيق التي يتبعها المدقق في الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا إلى مستوى معقول من التطور في استخدام الحاسوب. 
2- عدم وجود إدارات متكاملة تختص بالحاسوب في أغلب شركات عينة الدراسة. 
3- جميع أجهزة الحاسوب التي تمتلكها شركات عينة الدراسة متقادمة فنيا ولا تحقق الجدوى الاقتصادية منها. 
4- يقتصر استخدام أجهزة الحاسوب الموجودة لدى شركات عينة الدراسة على تنفيذ عمليات حسابية بسيطة جدا كاحتساب رواتب وأجور العاملين. 
3) دراسة الحديثي (1993)، تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات التي تستخدم الحاسوب - دراسة ميدانية على المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية المدرجة في سوق عمان المالي فقد غطت الدراسة (17) مؤسسة مالية ,صمم الباحث استبانة وزعت على مديري دائرة الحاسوب , وتم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات وباستخدام برنامج (spss /pc+) لمعالجة البيانات. 
      هدفت الدراسة إلى تقويم درجة متانة إجراءات الرقابة الداخلية العامة، والتطبيقية في المؤسسات المالية والمتمثلة في الرقابة التنظيمية والرقابة على الوصول إلى النظام، والرقابة على التوثيق وتطوير النظم الرقابية على أمن البيانات والملفات، والرقابة على المدخلات والتشغيل والمخرجات. كما هدفت إلى فحص العلاقة بين درجة متانة الأنظمة الرقابية الداخلية المستخدمة وحجم المؤسسات قياساً إلى كل من: رأس المال وعدد العاملين في قسم الحاسوب، وعدد العاملين في المؤسسة، وعدد الأقسام في المؤسسة وعدد الأقسام المستفيدة من قسم الحاسوب. وهدفت أيضا إلى فحص العلاقة بين إجراءات الرقابة الداخلية وكل من عمر المؤسسة وعمر قسم الحاسوب وعدد التطبيقات، والمستوى الوظيفي لمدير قسم الحاسوب، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1- إن هنالك ضعفا في تطبيق إجراءات كل من: الرقابة التنظيمية والرقابة على الوصول إلى بيانات النظام والرقابة على أمن البيانات والملفات والرقابة العامة. 
2- إن هنالك تطبيقاً متوسطاً لإجراءات الرقابة على كل من: خطوات التوثيق وتطوير النظم والرقابة على التشغيل والرقابة التطبيقية والرقابة الداخلية. 
3- إن هنالك تطبيقاً عالياً لإجراءات الرقابة على المدخلات والمخرجات. 
4- إن العلاقة طردية بين كل من: عمر المؤسسة ورأس المال وعدد العاملين في المؤسسة
وعدد العاملين في قسم الحاسوب وعدد الأقسام في المؤسسة وعدد الأقسام المستفيدة من قسم الحاسوب وعمر قسم الحاسوب , وكل من: الرقابة على التوثيق والرقابة العامة والرقابة الداخلية. 
ه‍-  لا يعتمده تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية أو عناصرها بالارتباط التنظيمي أو المستوى الوظيفي لمدير قسم الحاسوب. 
6- إن هنالك اهتماماً متوسطاً بتقويم نظم الرقابة الداخلية الذي يجري من جهة خارجية، واهتماماً متوسطاً بإجراء التقويم الدوري لنظم الرقابة الداخلية، سواء من داخل المؤسسة أم من خارجها. 
4) دراسة ردايدة (1998)، أثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك الأردنية. حيث صمم الباحث استبانة وزعت على كافة مستخدمي نظم المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية وعددهم (150) موظفاً, وتم توزيعا كذلك على كافة المديرين ورؤساء الأقسام الذين تتطلب طبيعة عملهم الرجوع إلى معلومات محاسبية وبلغ عددهم (55) موظفاً. تم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات اعتماداً على التحليل بالنسب, والانحرافات المعيارية للإجابات. 
      هدفت الدراسة إلى تتبع أثر المعالجات الآلية في أنظمة المعلومات المحاسبية، من خلال المدخلات والمعالجات والمخرجات. كما هدفت كذلك إلى معرفة الأسس والضوابط المستخدمة في المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية في دائرة الجمارك مقارنة بالأسس والضوابط التي يجب أن تتبع، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- فيما يتعلق بتحقيق مدخلات نظم المعلومات المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية لمتطلبات التعليمات المالية وجد:

  - أن هناك عدم اكتمال في عملية التعامل مع بعض المصادر بالطريقة التقليدية. 
  - أن إدخال البيانات وتسجيلها في الحسابات يحقق نسبة عالية من المصداقية في المعلومات المستخرجة من نظم المعالجة الآلية. 
  - أن البرامج والتطبيقات المستخدمة في تنفيذ العمليات المحاسبية قوية، وتأخذ بالاعتبار
ضرورة عدم السماح بتغيير أو إدخال بيانات مدخلة مسبقا لنظم المعالجة الآلية، إلا بشروط محددة في البرنامج. 
  - أن المراقبة على العمليات المنفذة لم تصل إلى المستوى المطلوب. 
  - أن الالتزام بالشروط العامة التي تمثل وجود بيانات واضحة وصحيحة يدل على وجود تدقيق جيد على مصادر البيانات. 
2- فيما يتعلق بتحقيق المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية لمتطلبات معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بدراسة وتحليل النظم المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية:
  - وجود درجة رضا عالية من قبل أصحاب المصالح على مخرجات النظام. 
  - ان نظم المعلومات المحاسبية تأثرت إلى حد كبير بالمعالجة الآلية للبيانات. 
  - أن دائرة الجمارك تعنى بتطوير نظم المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية. 
  - وجود مشاركة فاعلة من قبل المحاسبين في الدائرة في تصميم أساليب المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية. 
5) دراسة رمضان (1999)، العوامل المؤثرة في نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة. هدفت الدراسة إلى قياس أثر كل من العوامل البيئية والعوامل التنظيمية وطرق صنع القرار في نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. وهذه الدراسة تطبيقية, حيث صمم الباحث استبانة وزعت على مجموعة من المديرين والمحاسبين في الشركات عينة الدراسة، واعتمد الباحث على الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات مستخدما برنامج (spss) لمعالجة البيانات معتمداً على مستوى دلالة (أهمية) (5%) والذي يقابلة مستوى ثقة (95%)، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- وجد أن هنالك علاقة بين العوامل البيئية، ونظم المعلومات المحاسبية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة عينة البحث لا تأخذ هذه العوامل باهتمام كاف، كما أنها لا تعي بشكل كاف دور البيئة وأهميتها. 
2- لا يوجد أي علاقة بين العوامل التنظيمية ونظم المعلومات المحاسبية، والسبب هو عدم
وعي الشركات عينة البحث بمدى مساهمة هذه العوامل والمتمثلة في (اللامركزية والتكامل والبيروقراطية) في إحداث الأثر الكبير في خصائص نظم المعلومات المحاسبية. 
3- وجد أنه كلما زاد تعقيد المهام زادت الحاجة إلى اللامركزية، وفي ظل هذه الظروف سيصبح نظام المعلومات المحاسبي أكثر تعقيداً وأكثر حساسية ويؤدي إلى التكامل في المعلومات التي يمنحها. 
4- وجد أن هنالك علاقة بين نماذج اتخاذ القرار ونظم المعلومات المحاسبية، حيث إن الشركات تراعي المدى البعيد عند اتخاذ القرار لمواجهة الظروف المستقبلية غير المعروفة في الوقت الحاضر. 
6) دراسة الحلو (2000)، أثر استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة في البنوك الأردنية من منظور القيادات المصرفية. هدفت هذه الدراسة إلى إثبات أن البنوك التجارية في الأردن لن تستطيع الاستمرار بالعمل أو التنافس إذا لم تستخدم تكنولوجيا الحاسب الآلي والاتصالات بفاعلية في أداء أعمالها المختلفة، كذلك سعت هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن واقع أنظمة المعلومات والاتصالات المستخدمة في البنوك الأردنية من خلال استقصاء آراء مديري التخطيط الاستراتيجي، ومديري التسويق، ومديري تكنولوجيا المعلومات في هذه البنوك وذلك من خلال استبيان صممة الباحث، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- أن الاستثمار في تكنولوجيا الكمبيوتر، والاتصالات يؤدي إلى خفض التكاليف. 
2- أن الاستثمار في تكنولوجيا الكمبيوتر، والاتصالات، يؤدي إلى زيادة أرباح البنوك، وزيادة إقبال المودعين وأعدادهم، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للزبائن، وإظهارها بشكل لائق. 
3- لا تستطيع البنوك أن تستمر بعملها وتوفير الخدمات لعملائها دون استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والاتصالات. 
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها:
      هذه الدراسة الحالية درست قطاعاً اقتصادياً واحداً وهو قطاع الصناعة, وقد اعتمدت الدراسة على نتائج الدراسات السابقة، حيث تم تقسيم خصائص المعلومات المحاسبية، وهذا التقسيم يساعد بشكل كبير على توضيح طبيعة اثر نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية،  لأن جميع القرارات الاستثمارية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المحاسبية. 
1- تطوير أداة القياس (الاستبانة): تم تطوير أداة القياس على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تم أجراء مجموعة من المقابلات الشخصية مع المتخصصين في مجال نظم المعلومات المحاسبية ومجموعة من مديري الشركات التي تعتمد نظم معلومات محاسبية محوسبة ومحاسبين, حيث تم عرض الاستبانة على مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، حيث أسفرت هذه المقابلات عن قائمة تحتوي على عدد من المتغيرات التي يمكن أن تستخدم كعوامل لقياس مدى تأثر القرارات الاستثمارية بنظم المعلومات المحاسبية في ظل النظم المحوسبة, وهذه المتغيرات خصائص المعلومات المحاسبية والبرامج المستخدمة. 
المرحلة الثانية: قام الباحث بمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة والخاصة منها بنظم المعلومات المحاسبية بشكل محدّد. حيث تم تحديد مجموعة من المتغيرات التي لجأت إليها هذه الدراسات واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها؛ تم تطوير أداة القياس التي تهدف إلى تحديد أهمية مجموعة من العوامل، والتي يمكن أن تستخدم لمعرفة مدى تأثر القرارات الاستثمارية بنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. 
تتكون الاسبتانة من الأجزاء الآتية:
الجزء الأول: يتكون هذا الجزء من مجموعة من الأسئلة، التي تقيس بعض الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة، المكونة من الجنس والعمر والتحصيل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة، وقد تم قياس هذه الخصائص كما هو موضح في الاستبانة، علما بأن تفاصيل وظائف الأشخاص التي وزعت عليهم الاستبانة هم (مدير, محاسب, رئيس قسم). 
الجزء الثاني: يتكون من مجموعة من الأسئلة التي تقيس المتغيرات التي يمكن إن تستخدم في قياس مدى تأثير نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ثم قياس هذه العوامل في الاستبانة من خلال الأسئلة (1 - 32)، وقد تم استخدام مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط بحيث يمثل الرقم (5) مهم جدا بينما يمثل الرقم (1) غير مهم إطلاقاً. 

2- مجتمع الدراسية والعينة:

      يمثل مجتمع الدراسة الشركات الصناعية الأردنية المستخدمة نظم المعلومات المحاسبية المحاسبة، والبالغ عددها (32) شركة، والملحق رقم (2) يبين أسماء هذه الشركات حيث تم اختيار عينة عشوائية تكونت من (200) شخص يمثلون الفئات الآتية: (مدير ورئيس قسم ومحاسب). حيث تم استرداد (143) استبانة, وتم استبعاد (20) استبانة منها لوجود نقص في الإجابات, وعلية فإن معدل الاستجابة هو (61%). 
3- جمع البيانات: تم الاعتماد على نوعين من البيانات: 
1- البيانات الثانوية: وهي التي تم الحصول عليها في الأدبيات والدراسات السابقة المنشورة في الكتب والمجلات العلمية المختلفة. 
2- البيانات الأولية: وهي التي تم الحصول عليها بالاستبانة التي تم تطويرها لهذا الغرض والمتعلقة ببعض الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة وأيضا بعض العوامل التي من المحتمل أن تؤثر في القرارات الاستثمارية. 
4- تحليـل البيانـات:

-   صدق الأداة وثباتها. 
      يقصد بصدق الأداة هو قدرة الاستبانة على قياس المتغيرات التي وضعت لقياسها، وعلى هذا المبدأ تم عرض الاستبانة على عدد من المتخصصين في الدراسات المحاسبية (أساتذة جامعات) ,ونظم المعلومات لمراجعة وفحص المتغيرات كافة واستعراض بعض الدراسات ذات العلاقة للاستفادة منها، أما ثبات الأداة فتعني مدى الحصول على نفس النتائج في حالة تكرار الدراسة في ظروف مشابهة وباستخدام الأداة نفسها وفي هذه الدراسة تم استخدام مقياس كرونباخ ألفا لتحديد درجة ثبات الأداة حيث يعد هذا المقياس جيداً وملائماً إذا زادت قيمة كرونباخ ألفا عن (60%) وبالتالي فإنها تكون مقبولة وعند تطبيق هذا الاختيار وجد أن قيمة آلفا لجميع متغيرات الدراسات تساوي (66%) وهي نسبة مقبولة لأنها أعلى من النسبة المطلوبة. (Anderson et al 1990)
وصف اتجاهات أفراد العينة الديمغرافية:

      يشير الجدول (1) إلى النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة, حيث نلاحظ أنه تم استخدام مجموعة من المتغيرات الخاصة بعينة الدراسة وتتكون من الجنس والعمر والتحصيل العلمي والتخصص الدقيق والخبرة العملية. 
جدول رقم (1)
خصائص عينـة الدراسـة
	المتغير
	أبعاده
	التكرار
	النسبة المئوية

	الجنس
	ذكر
	103
	83.7 %

	
	أنثى
	20
	16.3%

	العمر
	25- 35
	86
	69.9%

	
	36- 45
	31
	25.2%

	
	46 فأكثر
	6
	4.9%

	التحصيل العلمي
	بكالوريوس
	102
	82.9%

	
	ماجستير
	20
	16.3%

	
	دكتوراه
	1
	0.8%

	التخصص
	تدقيق
	18
	14.6%

	
	محاسبة
	68
	55.3%

	
	أخرى
	37
	30.1%

	الخبرة العملية
	اقل من 6
	70
	56.9%

	
	6 – 10
	34
	27.6%

	
	11 – 15
	7
	5.7%

	
	16 – 20
	5
	4.1%

	
	أكثر من 20
	7
	5.7%


      يشير الجدول رقم (1) إلى أن اغلب أفراد العينة كان من الذكور، حيث كان عددهم 103 أي ما نسبته 83.7% من مجموع أفراد العينة. وكان أغلب أفراد العينة من الشباب حيث كانت تتراوح أعمارهم مابين 25 – 35 وعددهم 86 أي ما نسبته 69.9% من مجموع أفراد العينة. وكان أغلب أفراد العينة من حملة شهادة البكالوريوس حيث كان عددهم 102 أي ما نسبته 82.9% من مجموع أفراد العينة. وكان الذين تخصصهم محاسبة مالية أكثر أفراد العينة حيث كان عددهم 68 أي ما نسبته 55.3% من مجموع أفراد العينة، وأغلب أفراد العينة كانوا من الذين خبرتهم أقل من 6 سنوات , ويمكن تفسير ذلك بأن الشركات تميل إلى تعيين حديثي التخرج كون رواتبهم أقل من رواتب أصحاب الخبرات الطويلة. 
اختبار ومناقشة الفرضيات:
      لقد تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة (SPSS), ولقد تم الاعتماد على قيمة (T) وكانت قاعدة القرار هي رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها, إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية. كما تم الاعتماد على قيمة مستوى الدلالة (5%) والذي يقابله مستوى ثقة (95%) لتفسير نتائج الاختبار. 
ولقد كانت معادلة الانحدار للمتغيرات الفرعية كما يأتي:
Y=-0. 534+0. x11+0. 16x21+0. 30x31+0. 28x41+0. 083x51+0. 19x
61-0. 10x71 
وكانت معادلة الانحدار للفرضيات الرئيسية كما يأتي:
Y=2. 44+0. 027x1+0. 34x2 
الفرضية الأولى الرئيسية: 
	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.000
	1.645
	7.712
	الأولى الرئيسية


      تنص الفرضية الأولى الرئيسية على عدم وجود ثاثير لنظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (7.712)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (0.000)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (100%) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإنه تم رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير لنظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، قبول بديلتها التي تشير إلى جود ذلك التأثير ويستنتج مما سبق أن نظم المعلومات المحاسبية لها تأثير في اتخاذ القرارات الاستثمارية. علما بأنه تم قياس هذه الفرضية من خلال جميع الخصائص للمعلومات المحاسبية. 
الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الأولى الرئيسية: 
الفرضية الأولى:

	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.006
	1.645
	2.776
	الأولى الفرعية


      تنص الفرضية الفرعية الأولى على عدم وجود تأثير لخاصية التوقيت الملائم في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (2.776)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (006%)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (994%) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح إن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة التوقيت الملائم في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وقبول بديلتها التي تشير إلى وجود ذلك التأثير، ويستنتج مما سبق أن خصيصة التوقيت الملائم لها تأثير في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية من خلال الأسئلة (1- 3) في الاستبانة. 
الفرضية الثانية:

	الخطأ المسموح بة
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.036
	1.645
	2.120
	الثانية الفرعية


      تنص الفرضية الفرعية الثانية على عدم وجود ثاثير لخصيصة القدرة على التنبؤ على اتخاذ القرارات الاستثمارية ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب(2.120)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (0.036)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (964.) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، وللتأكيد على ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة القدرة على التنبؤ على اتخاذ القرارات الاستثمارية، قبول بديلتها تشير إلى وجود ذلك التأثير ويستنتج من ذلك مما سبق إن القدرة على التنبؤ لها تأثير مباشر على اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية من خلال الأسئلة (4-6) في الاستبانة. 
الفرضية الثالثة:

	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.001
	1.645
	3.396
	الثالثة الفرعية


      تنص الفرضية الفرعية الثالثة على عدم وجود تأثير لخصيصة التغذية العكسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (3.396)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (0.001)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (0.999) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثيره لخصيصة التغذية العكسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، قبول بديلتها التي تشير إلى وجود ذلك التأثير ويستنتج من ذلك مما سبق أن خصيصة التغذية العكسية لها تأثير في اتخاذ القرارات الاستثمارية. تم قياس هذه الفرضية بالأسئلة (7-8) في الاستبانة. 
الفرضية الرابعة:

	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.001
	1.645
	3.327
	الرابعة الفرعية


      تنص الفرضية الفرعية الرابعة على عدم وجود تأثير لخصيصة صدق التعبير في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (3.327)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (0.001)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (0.999) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة صدق التعبير على اتخاذ القرارات الاستثمارية، قبول بديلتها التي تشير إلى وجود ذلك التأثير ويستنتج من ذلك مما سبق إن لخاصية صدق التعبير تأثير على اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية من خلال الأسئلة (9-11) في الاستبانة. 
الفرضية الخامسة:

	الخطأ المسموح به
	 Sig مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.260
	1.645
	1.131
	الخامسة الفرعية


      تشير الفرضية الفرعية الخامسة إلى عدم وجود تأثير لخصيصة الحيادية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (1.131)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائية على مستوى معنوي مقداره (260.0)، أي إنها دالة على مستوى ثقة مقداره (0.74)، وكون هذا المستوى أقل بكثير من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر قبول الفرضية العدمية ورفض بديلتها ولتأكيد ذلك وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة والبالغة (1.131) مع قيمة (T) الجدولية والمستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة (1.645) يتضح إن قيمة (T) المحسوبة أقل من قيمة (T) الجدولية مما يعني ضرورة قبول الفرضية العدمية والتي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة الحيادية في اتخاذ القرارات الاستثمارية, ورفض الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود ذلك التأثير ورفض ويتضح مما سبق أن الحيادية لا تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية بالأسئلة (12-18) في الاستبانة. 
الفرضية السادسة:
	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.042
	1.645
	2.052
	السادسة الفرعية


      تنص الفرضية الفرعية السادسة على عدم وجود ثاثير لخصيصة التثبت من المعلومة على اتخاذ القرارات الاستثمارية ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (2.052)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (042%)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (96%) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدولية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة التثبت من المعلومة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، قبول بديلتها التي تشير إلي وجود ذلك التأثير ويستنتج مما سبق أن خصيصة التثبت من المعلومة لها تأثير في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية بالأسئلة (19-20) في الاستبانة. 
الفرضية السابعة:

	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.664
	1.645
	0.965
	السابعة الفرعية


      تشير الفرضية الفرعية السابعة إلى عدم وجود تأثير لخصيصة المقارنة في اتخاذ القرارات، الاستثمارية ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (0.965)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائية على مستوى معنوي مقداره (0.664) أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (0.336)، وكون هذا المستوى أقل بكثير من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن الباحث يقرر قبول الفرضية العدمية ورفض بديلتها ولتأكيد ذلك وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة والبالغة (0.965) مع قيمة (T) الجدولية والمستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة (1.645) يتضح إن قيمة (T) المحسوبة أقل من قيمة (T) الجدولية مما يعني ضرورة قبول الفرضية العدمية والتي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة المقارنة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ورفض الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود ذلك التأثير ويتضح مما سبق إن خصيصة المقارنة لا تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية في الأسئلة (21-23) من الاستبانة. 
الفرضية الثانية الرئيسية: 

	الخطأ المسموح به
	Sig  مستوى الدلالة
	الجدولية T
	المحسوبة T
	الفرضية

	0.05
	0.001
	1.645
	3.371
	الثانية الرئيسية


      تنص الفرضية الثانية الرئيسية على عدم وجود تأثير للبرمجيات المستخدمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولقد بلغت قيمة (T) المحسوبة والمستخرجة من نتائج الحاسوب (317.3)، وكانت هذه القيمة ذات دلالة إحصائيا على مستوى دلالة مقداره (0.001)، أي أنها دالة على مستوى ثقة مقداره (999%) وكون هذا المستوى أكبر من مستوى الثقة المعتمد في هذه الدراسة والبالغ (95%) فإن تم رفض الفرضية العدمية وقبول بديلتها، ولتأكيد ذلك، وبمقارنة قيمة (T) المحسوبة بقيمة (T) الجدلية والبالغة (1.645) يتضح أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدلية مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود تأثير للبرمجيات المستخدمة في اتخاذ القـرارات الاستثمارية، قبول بديلتها التي تشير إلى وجود ذلك التأثير ويستنتج من ذلك أن للبرمجيات المستخدمة تأثيراً في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
تم قياس هذه الفرضية في الأسئلة (24-30) من الاستبانة. 
تم قياس المتغير التابع في الأسئلة (31-32) من الاستبانة. 
النتائج والتوصيات:
النتائـج:
بعد اختبار فرضيات البحث فقد أمكن الحصول على النتائج الآتية:
1- تم رفض الفرضية الأولى الرئيسية، والتي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصائص نظم المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها، حيث دلت نتائج اختبار الفرضيات على وجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين خصائص نظم المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الاستثمارية. كما دلت النتائج على أن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة قد أسهمت في رفع كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية. 

2- تم رفض الفرضية الأولى الفرعية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة التوقيت الملائم في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها كما دلت النتائج، وذلك لوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين خاصية التوقيت الملائم واتخاذ القرارات الاستثمارية ووجد أن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية متوافرة بمعلومات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، مما يجعل متخذي القرارات الاستثمارية يعتمدون على تلك المعلومات. 
3- تم رفض الفرضية الثانية الفرعية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة القدرة على التنبؤ عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها وذلك لوجود تأثير دلالة إحصائية بين خاصية القدرة على التنبؤ واتخاذ القرارات الاستثمارية. 
4- تم رفض الفرضية الثالثة الفرعية والتي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة التغذية العكسية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها وذلك لوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين خاصية التغذية العكسية واتخاذ القرارات الاستثمارية. 
5- تم رفض الفرضية الرابعة الفرعية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة الصدق في التعبير في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها وذلك لوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين خاصية الصدق في التعبير واتخاذ القرارات الاستثمارية. 
6- تم قبول الفرضية الخامسة الفرعية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة الحيادية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية , حيث أثبت اختبار الفرضية والنتائج صحتها. 
7- تم رفض الفرضية السادسة الفرعية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير لخصيصة التثبت من المعلومة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها وذلك لوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين خصيصة التثبت من المعلومة واتخاذ القرارات الاستثمارية. 
8- أثبتت النتائج صحة الفرضية السابعة الفرعية وذلك لعدم وجود تأثير لخصيصة المقارنة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
9- تم رفض الفرضية الثانية الرئيسية، التي تشير إلى عدم وجود تأثير للبرمجيات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وقبول بديلتها وذلك لوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين البرمجيات المستخدمة واتخاذ القرارات الاستثمارية. 
      وبشكل عام فقد دلت نتائج الدراسة على أن نوعية البرمجيات المستخدمة في حوسبة نظم المعلومات المحاسبية لها دور فاعل في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية, وأن حوسبة نظم المعلومات المحاسبية تجعل البيانات متوافرة بين أيدي متخذي القرارات الاستثمارية في وقت قياسي، بالمقارنة مع النظام اليدوي، مما يسهم في جعل القرارات الاستثمارية قرارات ذات تأثير ناجح ومواكب لتغيرات السوق. كما أن السرعة التي وفرتها برمجيات الحاسوب، أسهمت في جعل البيانات المحاسبية بيانات ذات طبيعة ملائمة لمتخذي القرارات بشكل عام ولمتخذي القرارات الاستثمارية بشكل خاص. ونظراً لكون البرمجيات المحوسبة تتصف بعدم التحيز، فقد جعلت متخذي القرارات الاستثمارية يثقون بمخرجات النظام المحاسبي المحوسب. 
التوصيات:
على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الباحث يوصي بما يأتي:

1- توعية إدارات الشركات بأهمية حوسبة نظم المعلومات المحاسبية، لما سيكون له من انعكاس إيجابي على متخذي القرارات الاستثمارية, وتوضيح مفهوم المنفعة لها، وبأن العائد نتيجة الحوسبة سيكون أعلى من التكلفة على المدى المتوسط، من منطلق أن الحوسبة تجعل المستثمرين يقبلون على الشركة بشكل كبير، وأنها ستخفض من الأيدي العاملة على المدى القصير وبذلك تنخفض التكلفة. 
2- توعية إدارات الشركات على ضرورة استخدام البرمجيات المرنة أي القابلة للتطوير والتأقلم مع التغييرات التي تطرأ على البيئة المحيطة بالشركة. 
3- توعية إدارات الشركات باستخدام برامج حماية متطورة للحفاظ على خصوصية المتعاملين مع الشركة، وبالتالي زيادة ثقتهم بها وبمخرجات نظامها المحوسب, لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتحديث أنظمتها المحوسبة وفقاً لها. 
4- حثّ المستثمرين على التعامل مع تلك الشركات التي توظف الآليات التكنولوجية في أنظمتها عامة ونظامها المحاسبي خاصة, وتشجيع الشركات التي لا توظف الآليات التكنولوجية على استخدامها. 
المراجع العربية:
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2- الحلو برهان صباح، أثر استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة في البنوك الأردنية من منظور القيادات المصرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، 2000. 
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5- رمضان عبد الهادي حامد، العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان 1999. 
6- القاسم عبد الرزاق محمد،  تحليل وتصميم نظم المعلومات، طبعة 2004، دار الثقافة للنشر. 
7- الحديثي عماد صالح نعمة، تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات التي تستخدم الحاسوب، دراسة ميدانية على المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 1993. 

8- ردايدة مراد خالد مصلح، أثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية، دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق، 1997/1998. 
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ملحق رقم (1)

الاستبانة
أختي المستجيبة 000 أخي المستجيب
تحية طيبة، وبعد،،
      أضع بين أيديكم الكريمة استبانة تشمل على عدد من الاسئلة الخاصة بالبحث الموسوم (اثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على اتخاذ القرارات الاستثمارية). 

- دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية الاردنية -
      راجيا تكرمكم بوضع إشارة (X) أمام الاجابة التي تعتقد بأنها صحيحة وذلك لأهداف علمية بحتة وستعامل الإجابات بسرية تامة 

شاكرا لكم تعاونكم لخدمة البحث العلمي

      الدكتور احمد عبد الرحمن المخادمة

       كلية إدارة الأعمال/ قسم المحاسبة
أولاً: المعلومات الشخصية:

	1-
	الجنس:
	انثـى       (     )
	ذكـر     (     )
	

	2-
	العمر:


	25- 35    (     )
	36- 45 (     )
	46- فاكثر (     )

	3-
	التحصيل العلمي:

	بكالوريوس  (     )
	ماجستير  (     )
	دكتـوراه  (     )

	4-
	التخصص:
	تدقيـق      (     )
	محاسبـة (     )
	أخـرى    (     )

	5-
	الخبرة العملية:
	اقل من 6سنوات
             (     )
	أكثر من 20سنه
           (     )
	6-10 سنوات
    (     ) 

	
	
	11- 15سنه (     )
	16-20 سنه (     )
	


ثانياً: الاسئلة الخاصة بالفرضيات:
	الرقم
	ج
الأسئلــة
	موافق

بشدة
	موافق
	محايد
	غير

موافق
	غير موافق

بشدة

	1
	إن الأنظمة المحاسبية المحوسبة تسهم في إيصال المعلومات المحاسبية إلى الادارة بالوقت المناسب.
	
	
	
	
	

	2
	في ظل حوسبة الانظمة المحاسبية فإنه لن يكون هناك تضحية بشيء من الدقة على حساب التوقيت المناسب لايصال المعلومة.
	
	
	
	
	

	3
	إن رضى الإدارة على سرعة ورود المعلومة في ظل الانظمة المحوسبة يزداد عن قبل في ظل الانظمة التقليدية.
	
	
	
	
	

	4
	إن مخرجات الأنظمة المحاسبية المحوسبة تساعد الإدارة على توقع نتائج مستقبلية لأجل اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
	
	
	
	
	

	5
	إن الادارة تعتبر المعلومات الناتجة عن النظم المحاسبية المحوسبة معلومات مفيدة مسقبليا.
	
	
	
	
	

	6
	لا يوجد تشكيك من قبل الإدارة في جودة المعلومة المحاسبية المحوسبة.
	
	
	
	
	

	7
	بناءً على مخرجات النظام المحاسبي المحوسب تستطيع الإدارة إعادة دراسة قراراتها الاستثمارية وتقييمها.
	
	
	
	
	

	8
	إن مخرجات النظام المحاسبي المحوسب تعتبر معلومات قادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة باستمرار.
	
	
	
	
	

	9
	للمعلومات المحاسبية المحوسبة مقدرة على إحداث تغيير في اتجاه القرار.
	
	
	
	
	

	10
	إن معلومات النظام المحاسبي المحوسب تحوي على درجة عالية من التطابق مع الظواهر المراد التعبير عنها في التقارير الاستثمارية المختلفة.
	
	
	
	
	

	11
	تعتبر المعلومات المحاسبية المستقاه من النظام المحوسب تمثل بصدق عن الجوهر وليس الشكل فقط لغايات الاستثمار
	
	
	
	
	

	12
	تخلو معلومات النظام  المحاسبي المحوسب من التحيز في عمليات القياس المقصود (اسقاط أي اعتبارات أو ظواهر مهمة من التقارير المالية).
	
	
	
	
	

	13
	تخلو معلومات النظام المحاسبي المحوسب من التحيز في عمليات القياس غير المقصود (عدم اكتمال العمليات).
	
	
	
	
	

	14
	تمتاز مخرجات النظام المحاسبي المحوسب بأنها تقدم حقائق صادقة دون حذف أو استثناء، تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.
	
	
	
	
	

	15
	تساعد حوسبة نظام المعلومات المحاسبي على منع الاشخاص من التحيز الفردي.
	
	
	
	
	

	16
	تسهم حوسبة الأنظمة في تقليل دور المسؤولين من التحيز في إعداد القوائم المالية.
	
	
	
	
	

	17
	تتوافر في المعلومات المستخرجة من الانظمة المحاسبية المحوسبة الموضوعية في القياس العلمي.
	
	
	
	
	

	18
	تسهم حوسبة أنظمة المعلومات المحاسبية في تحييد تحيز الاشخاص القائمين على عمليات القياس.
	
	
	
	
	

	19
	إن عملية الإفصاح عن القوائم المعدة بواسطة الأنظمة المحوسبة تحوز على ثقة عالية من قبل الادارة.
	
	
	
	
	

	20
	إن امكانية التحقق من معلومات النظام المحاسبي المحوسبة متوافرة بدرجة عالية.
	
	
	
	
	

	21
	تستطيع الإدارة الاعتماد على مخرجات النظام المحاسبي المحوسب لغايات مقارنة أعماله مع أعمال الشركات المشابهة.
	
	
	
	
	

	22
	تسهل الانظمة المحاسبية المحوسبة من عملية تمكين الادارة من مقارنة أعمالها الحالية بأعمالها السابقة وتوقع المستقبلية.
	
	
	
	
	

	23
	بواسطة المعلومات المستقاه من الانظمة المحاسبية المحوسبة
تستطيع الادراة تقدير الاهمية النسبية لها وبالتالي اختيار القرار الرشيد.
	
	
	
	
	

	24
	إن حداثة الأجهزة المستخدمة بالشركة تمنع من حدوث الأعطال
	
	
	
	
	

	25
	يتم صيانة الأجهزة وهذا يؤدي إلى دقة المعلومات
	
	
	
	
	

	26
	تتعرض الأجهزة باستمرار إلى تهديدات خارجية أو داخلية
	
	
	
	
	

	27
	تتصف الإجراءات التحرزية  لتامين الأجهزة بأنها ملائمة
	
	
	
	
	

	28
	تتصف الأضرار التي يتعرض لها نظم المعلومات المحاسبية بأنها بالغة
	
	
	
	
	

	29
	إن الأشخاص المتعاملين مع قواعد البيانات متخصصون
	
	
	
	
	

	30
	تتم توعية العاملين بالشركة باستمرار حول البرامج الخبيثة
	
	
	
	
	

	31
	تستند عملية اتخاذ القرارات على قاعدة متكاملة خاصة بنظم المعلومات المحاسبية
	
	
	
	
	

	32
	تتم عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا للشركة.
	
	
	
	
	


ملحق رقم (2)

الشركات عينة الدراسة
	الرقم
	اســم الشركـــة

	1
	الشركة الأردنية لصناعة الأغذية الخفيفة. 

	2
	شركة ملح الصافي الأردنية 

	3
	الشرقية لتصنيع الملابس الجاهزة

	4
	شركة الطاقة الصناعة البطاريات.

	5
	شركة  مستحضرات التجميل والمواد الكمياوية/ سختيان 

	6
	شركة الماهر للالكترونيات والاتصالات

	7
	الشركة الأردنية العالمية للصناعات الخشبية

	8
	الشركة الوطنية لصناعة الدهانات

	9
	الشركة العربية للصناعات الجلدية

	10
	شركة صناعات علاء الدين

	11
	شركة  الشرق الأوسط للصناعات الغذائية 

	12
	شركة مصانع النسيج البلاستيكية

	13
	شركة كرموك لتحليلية مياه الشرب

	14
	مؤسسة رنا لصناعة تجارة الألبسة الجاهزة

	15
	شركة صناعات الأغذية الغربية (نون)

	16
	الشركة الأردنية لصناعة الكرتون والورق المقوى
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ملخص


      هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أراء عينة من الشركات الصناعية الأردنية حول أثر نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل الأنظمة المحاسبية المحوسبة، وذلك من خلال الإطلاع ومراجعة نظم المعلومات المحاسبية، وبيان أنواع القرارات الاستثمارية، والربط بينهما في ظل أنظمة المحاسبة المحوسبة.


      تم اختبار خصائص المعلومات المحاسبية والمتمثلة في: التوقيت الملائم، القدرة على التنبؤ، التغذية العكسية، صدق التعبير، الحيادية، التثبت من المعلومة، المقارنة، البرمجيات المستخدمة في الشركات. 


      جمعت البيانات من خلال عينة ملائمة تكونت من (143) فردا لمعرفة تأثير العوامل السابقة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركات الصناعية الأردنية.


      وقد أشارت النتائج إلى أنّ جميع العوامل السابقة تؤثر في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية باستثناء خاصية الحيادية وخاصية المقارنة, إذ وجد أن جميع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تتوافر بشكل كبير في معلومات النظام المحاسبي المحوسب، وأن البرمجيات المستخدمة في الأنظمة المحاسبية المحوسبة تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية. إن السرعة التي وفرتها برمجيات الحاسوب أسهمت في جعل البيانات المحاسبية بيانات ذات طبيعة ملائمة لمتخذي القرارات بشكل عام ولمتخذي القرارات الاستثمارية بشكل خاص، وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها تعزيز استخدام الأنظمة المحاسبية المحوسبة بشكل يؤدي إلى زيادة كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ونوعيتها.


Abstract


      This study aims to investigate the impact of accounting information systems on investment decisions of manufacturing organizations in Jordan. 








      Several accounting information qualities were identified and investigated including; timeliness ,relevance, predictability, feedback, faithfulness, neutrality, reliability and comparability. 


      Data on these variables has been collected by a survey method of data collection. A questionnaire was distributed to 143 individuals in a randomly selected sample. Collected data was analyzed by using a Statistical Package of Social Science (SPSS). 


The results of the study revealed that all qualities have a significant impact on investment decision making process except neutrality and comparability. 


      The results also indicate that computerized accounting systems create the aforementioned accounting qualities. The speed of computerized systems also proved to be helpful in providing timely information to investment decision makers. A number of recommendations are discussed, which can enhance the computerized accounting systems capabilities to improve the quality of investment decision making.








اتخاذ القرارات الاستثمارية





خصائص المعلومات المحاسبية


التوقيت الملائم


القدرة على التبوء


التغذية المرتدة


الصدق بالتعبير


الحيادية


التثبت من المعلومة


القابلية للمقارنة


البرامج المستخدمة





نظم المعلومات المحاسبية





1- نظام المعلومات المحاسبي


- المصطلحات الأساسية. 


- المدين والدائن. 


- المعادلة الأساسية. 


- هيكلية القوائم المالية وقوائم حقوق الملكية. 








2 - الدورة المحاسبية


- التشخيص والتسجيل. 


- التسجيل في اليومية. 


- الترحيل. 


- ميزان المراجعة. 


- قيود التسوية. 


- قيود الإقفال


- ميزان المراجعة بعد الإقفال. 


- القيود العكسية. 





3 - استخدام ورقة العمل


- إدخال التسويات. 


- تجهيز أعمـدة أوراق العمل.


- إعداد القوائم المالية. 


- قيود الإقفال والعكس. 


- إغلاق القوائم الشهرية والإقفال السنوية. 








تشخيص وقياس العمليات


والأحداث





إعداد ميزان المراجعة





التسويات


- المستحقات


- المدفوعات مقدما


- التقديرات








تسجيل العمليات في:


اليومية العمومية


يومية المقبوضات


يومية المدفوعات


يومية المشتريات


يومية المبيعات


يوميات خاصة أخرى





ميزان المراجعة المعدل





عمل قيود عكسية بعد أن تم الانتهاء من إعداد القوائم المالية


(اختياري)





إعداد القوائم المالية


- قائمة الدخل


- قائمة الأرباح المدورة


- الميزانية


- قائمة التدفقات النقدية








ميزان المراجعة النهائي( اختياري)





ورقـة العمـل


(اختياري)





الترحيل للأستاذ العام والمساعد





الإقفال إقفال الحسابات المؤقتة
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